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( طرق الطعن في قرارات المنفذ العدل )
1. التظلم من القرار .
2. التمييز .
اولا : التظلم من قرار المنفذ العدل : -
حسب نص المادة (120 ) من قانون التنفيذ العراقي ( يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال (3) ايام بعريضة يقدمها اليه وللمنفذ العدل تأييد القرار او تعديله او ابطاله خلال (3) ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه )
ومن خلال النص اعلاه نستنتج بان المادة (120) من قانون التنفيذ اجازت للخصوم أي اطراف المعاملة التنفيذية ( الدائن او المدين او الشخص الثالث ) اجازت لهم الحق بالطعن بقرار المنفذ العدل وذلك بطريق التظلم من ذلك القرار ,
 ويكون هذا التظلم بشكل مكتوب الى المنفذ العدل خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار , وهنا يجب على المنفذ العدل حسب القانون ان يبت بهذا التظلم خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم التظلم له وبذلك فان المدة تكون (6) ايام ثلاثة ايام من حق الخصم ان يقدم تظلمه بها وثلاثة ايام للبت بهذا التظلم من قبل المنفذ العدل .
والبت بهذا التظلم من قبل المنفذ العدل يكون اما ( تأييد قراره التنفيذي او تعديله او ابطاله )
شروط التظلم من قرار المنفذ العدل : -
1. ان يكون القرار من قرارات المنفذ العدل , فالمشرع سمح للخصم ان يتظلم من قرار المنفذ العدل امامه لاحتمال رجوعه عن خطأه نتيجة للتظلم .
2. ان يكون القرار قابلا للطعن فيه , فالقرارات غير النهائية التي تصدر من المنفذ العدل لا تكون قابلة للطعن فيها لاعن طريق التظلم ولاعن طريق التمييز لانها سوى مجرد اجراءات يتخذها المنفذ العدل وتساعده على اتخاذ القرار .
3. ان يقدم التظلم ممن له الحق قانونا في تقديمه كان يكون ( دائنا او مدينا او شخصا ثالثا ), فاستعمال الدائن لحقه في الاعتراض لا يحرم المدين من استعمال حقه في الاعتراض . 
4. ان يقع الاعتراض خلال المدة القانونية , أي خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه للخصم او تفهم القرار , وهنا اجاز القانون للخصم التظلم من القرار قبل التبلغ به حسب نص المادة (119) من قانون التنفيذ ( اولا : يبدأ سريان المدد القانونية للطعن من قرار المنفذ العدل من اليوم التالي لتفهيم القرار للخصم ان كان حاضرا وتوقيعه عليه او ثبت امتناعه عن التوقيع او من اليوم التالي لتبليغ القرار ان كان الخصم غائبا , 
ثانيا : للخصم الحق بمراجعة طرق الطعن القانونية على القرار قبل التبلغ به .
ثانيا : ( تمييز قرار المنفذ العدل )
· اجازت المادة (121 ) من قانون التنفيذ : للخصم ان يطعن في قرار المنفذ العدل مباشرة أي قبل التظلم منه امام المنفذ العدل خلال سبعة ايام لدى محكمة استئناف المنطقة , ويعتبر سلوك التمييز من قبل الخصم نزولا منه عن حق التظلم من القرار .
· اجازت المادة (122) من قانون التنفيذ : كما للخصم ان يطعن في قرار المنفذ العدل الصادر بعد التظلم خلال نفس المدة امام محكمة استئناف المنطقة .
· كما نصت المادة (123) من قانون التنفيذ : ويعتبر قرار قاضي محكمة البداءة الصادر بحبس المدين او برفض حبسه قابلا للتمييز امام محكمة استئناف المنطقة .
ومن خلال المواد اعلاه ( 121 و122و123 ) من قانون التنفيذ نستخلص بان الشروط الواجب توفرها لتمييز قرارات المنفذ العدل هي : -
1. ان يكون القرار من قرارات المنفذ العدل القابلة للطعن او ان يكون قرارا صادرا من قاضي محكمة البداءة بحبس المدين او برفض حبسه .
2. ان يقدم التمييز خلال مدة سبعة ايام من اليوم التالي لتفهم القرار او تبليغه .
( كما ان للخصم الحق بتمييز القرار  قبل التبلغ به )
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(((طلب تصحيح القرار التمييزي)))
ان المادة (118) من قانون التنفيذ وان كانت تنص على جواز الطعن من قرارات المنفذ العدل عن طريق التظلم  والتمييز الا ان العمل يجري على قبول طلب تصحيح هذه القرارات وفقا للقواعد المقررة من قانون المرافعات وباعتبار ان قانون المرافعات هو المرجع لكافة القوانين الاجرائية مالم يوجد في هذه القوانين حكم خاص بخلاف ذلك , ومع ذلك فأن عدم جواز  قبول تصحيح القرارات يرجع للاسباب التالية : -
1. ان حكم المادة (118) من قانون التنفيذ حددت طرق الطعن بالقرارات التنفيذية بــــ( التمييز والتظلم ).
2. عدم امكانية قواعد قانون المرافعات الخاصة بطلب تصحيح القرارات التمييزية على قرارات المنفذ العدل بسبب :
1- لان المشرع لمن ينص على ( طعن تصحيح القرار ) في القانون النافذ رغم وجوده في القانون الملغي , فالمشرع لوكان يرغب بالابقاء عليه لابقاه .
2- ان تطبيق القانون العام ( المرافعات ) لايكون الا عند خلو القانون الخاص (التنفيذ ) من حكم .
3- [bookmark: _GoBack]ان قانون التنفيذ باعتباره قانونا خاصا يقيد احكام القانون العام أي قانون المرافعات المدنية .
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